كان كلامنا المتقدم في صحة جريان الاستصحاب في الزمان والزماني، بمعنى أننا لو شككنا في الليل أو النهار، أو في الزوال، جاز لنا إجراء الاستصحاب، النهار موجود، نشك في انقضائه وتصرمه وزواله، يجوز لنا استصحاب بقائه، الليل أيضاً موجود، كذلك، الغروب تحقق أو لم يتحقق، الأصل عدم التحقق، الزوال تحقق أو لم يتحقق، الأصل عدم تحققه، وهلم جرا...
نحن نعلم إن جملة من الأحكام الشرعية، بمعنى وجوب هذه الأحكام، كوجوب الصوم قيّد بزمان (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، وكذلك الحج قيد بزمان، الصلاة أيضاً لها زمان (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)، فإذن الزمان هو إما قيد في الحكم أو هو ظرف للحكم، بمعنى أن الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة كل حكم من هذه الأحكام، أو المتعلق، الفعل أيضاً، فعل المكلف لايُحدث إلا في زمان خاص، وكذلك أيضاً الشروط، سواءً كان الشرط للحكم الشرعي، نعم، أي للوجوب والحرمة، أو الشرط للفعل الواجب، من الواضح أن الزمان إما أن يكون قد أخذ قيداً في الحكم أو في المتعلق لهذا الحكم، أو يكون ظرفاً، بعد ما نتصور فيه الزمان، ماذا يصير بعد الزمان؟ إما قيد للحكم أو ظرف.

مر علينا بحث، هذا البحث كالتالي:

الزمان هذا عندنا له نظرتان، مرة نقول: كان الليل، كان النهار، بمعنى وجد الليل ووجد النهار، فكان هنا ماذا نسميها؟ كان التامة، وأخرى نقول: كان الصوم في النهار، وكانت الصلاة في الليل، وكان الحج في شهر ذي الحجة، وكان الصوم في شهر رمضان، وكان وكان، هنا ماذا نسمي كان؟ كان الناقصة، مثل كان زيد قائماً أو نائماً، لما تكون كان تامة، واضح، يعني ما تأخذ اسماً وخبراً، فقط فاعل، مثل ضرب زيد، يعني زيد أحدث الضرب، ولما تكون ناقصة ماذا تصير؟ تأخذ الاسم، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، التي نسميها فعلاً ناسخاً، الزمان شوفوا البحث هذا أو هذا التصور الذي تصوره الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، قال: نحن إذا رجعنا إلى الروايات، راح نشوف في الروايات أن الزمان هو ظرف، لما نقول: صم في رمضان! يعني أحدث الصوم في رمضان، أوجد الصوم في رمضان، لما نقول حج في شهر ذي الحجة! يعني أوجد الفعل الذي هو المتعلق في هذا الشهر، هذا الذي يظهر من الروايات، إذا كان الظاهر من الروايات ذلك، ونحن الآن المطلوب منا أن نصوم في رمضان، وقلنا إن الاستصحاب يجري في الزمان والزماني، جريانه في الزمان والزماني أثره بسيط أو لا أثر له، لماذا؟ لأن الظاهر من الروايات أن الزمان ظرف، ظرف إما للحكم الشرعي أو لمتعلق الحكم أو لشرط الحكم، وإذا كان المستظهر من الروايات ذلك، نحن في الحقيقة لا نستطيع أن نجري الاستصحاب إلا إذا كان بمفاد كان التامة، أما إذا كان بمفاد كان الناقصة فنعق في إشكال، ما هو الإشكال؟ شوفوا لما نقول هكذا: يقول لنا: صم في رمضان!، ونشك مثلاً في آخر يوم من الشهر أنه رمضان أو ليس رمضاناً، نستصحب، لما نستصحب يعني ماذا نريد؟ نقول هذا الفعل الذي نحدثه وهو الإمساك وقع في رمضان، صح؟ إمساك اليوم الأخير، وقع في رمضان، طيب شوف، نحن صحيح شككنا وجاز لنا إجراء الاستصحاب، لأنه زمان، زمان يتصرم، وقلنا له وحدة عرفية، وما يخالف أجريناه، لكن أين الأثر الشرعي؟ الأثر الشرعي إثبات أن هذا اليوم الأخير وقع في رمضان، صح؟ صومه، الفعل، في الحقيقة هذا ما يثبت، لأن هذا لازم، لازم كون هذا اليوم من رمضان أن الفعل الذي أحدثناه وقع في رمضان، ونحن قلنا: إن الاستصحاب ليس بحجة في اللوازم العقلية والعادية، طبعاً هذا لازم، يعني بقاء الزمان، كون الفعل حدث، هذا لازم قهري، نحن نعم، لو أردنا أن نجري الاستصحاب بمفاد كان التامة، يعني ليس الزمان ظرفاً للحكم أو لمتعلق الحكم، هذا لا إشكال في جريان الاستصحاب، لأن جريان الاستصحاب في الزمان إذا كنا نريد أن نرتب عليه الأثر الشرعي هو أن الحكم وقع في الزمان، هذا قلنا لازم، والاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم، فما راح نستفيد من استصحاب الزمان، أما إذا قلنا أجرينا الاستصحاب بمفاد كان التامة، هذا خلاص وجد الزمان، وله عندنا مثلاً شرط أو حكم أو متعلق، لكن الزمان لم يؤخذ ظرفاً، وإنما أخذ توأماً وقريناً له، للحكم، هذا ما فيه إشكال جريان الاستصحاب، شفنا إيش قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله)؟
من هنا أراد العلماء أن يدفعوا هذه الشبهة التي أشارها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بإثبات أن الزمان كما يجوز استصحابه بمفاد (كان) التامة، أيضاً يجوز استصحابه بمفاد (كان) الناقصة، يعني إذا أخذ قيداً بأن الفعل لابد، الفعل أو الحكم الشرعي قد قيّد بأن يقع في هذا الوقت المحدد، الزمان المحدد، أيضاً يجوز إجراء الاستصحاب ولا يكون من قبيل الأصل المثبت، واضح الشبهة التي أثارها الشيخ الأعظم (يرحمه الله)؟ نحن فيما تقدم الذي قلنا ما فيه إشكال عندنا في إجراء الاستصحاب في الزمان، لأنه له وحدة عرفية، وهذه الآنات المتصرمة هي تابعة للآنات التي تقدمت، والآنات الجديدة شيء واحد، وحدة عرفية، بجواب من الأجوبة المتقدمة، نحن الآن ما هي المشكلة عندنا؟ عندنا أن هذا الاستصحاب الذي أتعبنا أنفسنا في القول بجريانه ما يترتب عليه أثر، لأن أكثر الروايات ماذا يستفاد منها؟ أن الزمان ظرف، يعني القيدية بلحاظ وجود ظرفية، والظرف ما معناه؟ يعني مثل الماء في القدر، ظرف ومظروف، نحن إذا نريد ظرفية، يعني الاستصحاب بمفاد كان الناقصة، إذا أجرينا الاستصحاب بهذه المثابة، معناه فيه لازم هذا، لازم عقلي وقوع الفعل في هذا الزمان، وقد قلنا إن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم، يعني في الحقيقة ما أتعبنا أنفسنا فيه، أثره قليل، أو لا أثر له، واضح الإشكال؟

شوفوا شيقول الماتن أول شيء!

يقول: لما كان الزمان بنفسه وبما له من عناوين...

الزمان يعني الوقت بشكل مطلق، - كالليل والنهار والشهر والسنة والقرن أيضاً- لأنه هناك وحدات متعددة للزمان، والعقد، العقد الذي هو كم؟ ليس العقد كذا، نعم عشر سنوات...

ظرفا للأحكام الشرعية ولمتعلقاتها...

يعني الوجوب والحرمة وكذا، الذي هو فعل المكلف، الفعل أيضاً لابد أن يقع، يعني للوجوب وللواجب...
وللشروط، أيضاً الشرط، مثل الاستطاعة، الاستطاعة متى تكون؟ لها ظرف، الذي هو في أشهر الحج، وأيضاً الطهارة بناءً على أن لها ظرفاً، وهو دخول وقت الصلاة، الزوال مثلاً...

  فتارة: نعلم بعدم أخذ الزمان قيداً...

لا في الحكم، ولا في المتعلق، ولا للشرط، الزمان مجرد توأمية بين الحكم وبين الشرط وبين المتعلق، يعني الزمان ليس له أي دخل مطلقاً، هذا ما عندنا مشكلة يعني أبداً...

وأخرى نعلم بأخذ الزمان قيداً فيها، يعني في الحكم، وفي المتعلق وفي الشرط، ونشك في الزمان تبعاً للشك في الحكم، بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو علمنا بوجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال...

واجب علينا نقعد في المسجد إلى الزوال...

وبوجوب الصلاة أداء إلى طلوع الشمس، وشككنا في الطلوع، شككنا في الزوال، الآن نحن قعدنا في المسجد، لكن ما ندري صار زوال أو ما صار؟ نحن نقول الأصل أنه ما صار زوال، يعني يجب علينا نمكث، نجلس، وأيضاً الأصل أنه ما صار طلوع للشمس، يعني يجب علينا نصلي أداءً...

والإمساك قبل الغروب، لأنه بعد الغروب خلاص، إذا غربت الشمس جاز لنا الإفطار، يعني يجب أن نمسك...

وبأن الاستطاعة التي تكون شرطا لوجوب الحج هي الاستطاعة في أشهر الحج، ثم شككنا في شيء من ذلك للشك في حصول الزوال أو حصول الغروب أو الشك في أشهر الحج. 
وثالثة: نشك في تقييدها...

يعني تقييد الحكم أو الواجب من جهة الشبهة الحكمية مع العلم بحال الزمان وتحققه....

إذا كان الزمان لا دخل له مطلقاً، هذا لا إشكال في جريان الاستصحاب في الزمان، لأن الزمان ماذا؟ لكن هذا ماذا يترتب عليه؟ ما يترتب عليه...

قد يقال إنه في الصورة الأولى، جريان الاستصحاب، يعني إذا ما له أي دخل في الزمان، هذا ما له أثر، وجريان الاستصحاب لابد أن يترتب عليه أثر فقط من هذه الناحية....

 أما في الصورة الأولى فلا إشكال في جريان الاستصحاب في الحكم ذاته أو متعلقه أو شرطه لو تمت أركانه في الزمان...

لكن لأن الزمان ما له دخل فيه...

 وأما في الثانية فهي التي نحتاج فيها لاستصحاب الزمان، لفرض الشك في الزمان، كما سوف يأتينا.
 وأما في الصورة الثالثة، فلا مجال إلا لاستصحاب نفس الحكم أو الموضوع، وهو المراد باستصحاب الزمانيات...

يعني الفعل الذي يقع في الزمان، نسميه زماني...

ولا معنى لاستصحاب  الزمان كما سوف يأتينا، راح يجيؤنا بحثان، بحث في استصحاب الزمان، وبحث في استصحاب الفعل الواقع في الزمان...

بعد فرض العلم به، بل حتى لو افترضنا الشك فيه، لعدم إحراز دخله في الأثر. 
من هنا قلنا: يقع الكلام في مقامين... 

المقام الأول في استصحاب الزمان...
وهذه تجيء شبهة الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) في هذا القسم الأول، طبعاً مر علينا، الزمان بما أنه له آنات متعددة، فتأتي هذه الشبهة التي طرحت، أن المتيقن غير المشكوك، فكيف يسوغ لنا الاستصحاب، أجبنا عليها أن المتيقن هو المشكوك بالوحدة العرفية، أحد الأجوبة...

ولذلك قال: وحيث كان الزمان من الأمور التدريجية المتصرمة جرى فيه ما تقدم في الفصل السابق من الكلام. 
وقد اتضح في الفصل السابق إمكان استصحاب نفس العنوان الزماني...

اليوم أشك أنه انقضى أو لا، ماذا أقول؟ باقي، الشهر تم أو لم يتم؟ أقول ما تم، يعني باقي، ولذلك يجب عليّ إحداث اليوم الأخير أنه من رمضان، أنوي...

كما يمكن جريانه في نفس الحد الزماني، كعدم طلوع الهلال، نقدر، عدم تحقق الزوال، لأنه كسائر الحوادث الواقعة في الزمان، ويمكن أيضاً استصحاب ما ينتزع من الحدين الزمانيين، كاستصحاب بقاء الشمس في القوس النهاري...

الذي قلنا بالحركة التوسطية إذا تتذكرون، نظير ما تقدم في استصحاب الحركة التوسطية. 
ويخرج على الأخيرين من كونه من الأمور التدريجية...

بعد ما يصير، يصير حقيقة كما قال المحقق العراقي هذا، يعني واحد بالوحدة الحقيقية، الذي رد عليه، قال ما فيه فرق بين الحركة التوسطية والحركة القطعية إلا بهذا الاصطلاح الفلسفي الذي هو نوع من الاعتبار إذا تتذكرون...

 وتعيين أحد هذه الوجوه تابع لتعيين موضوع الأثر الشرعي منها، حسبما يستفاد من الأدلة، كما تقدم نظيره، وليس شيء من ذلك محلا للكلام بعد ما تقدم في الفصل السابق....

المهم إذن أين؟ المهم شبهة الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) التي سيأتينا الكلام عليها غداً إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
